كلمة السيد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

في افتتاح أشغال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

بسم الله الرحمن الرحيم،

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، 
الأخوات و الإخوة النقابيين، مندوبي المؤتمر، 
اسمحوا لي بداية أن أرحب بالضيوف الكرام ممثلي مختلف التنظيمات والهيئات الدولية والإقليمية والجهوية، متمنيا لهم إقامة طيبة في الجزائر.

ينعقد المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين والجزائر تشهد نهضة اقتصادية واجتماعية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بعد أزمة كادت أن تعصف بالدولة الوطنية، ولا يسعني بهذه المناسبة وأنا أقف أمام إخواني العمال والعاملات والإطارات النقابية إلا أن أحيي كفاحهم وتضحياتهم الجسام التي قدموها إبان عهد الاستعمار وأثناء حرب التحرير وطوال فترة بناء الدولة الجزائرية الحديثة، واضعين دائما المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار، و واعين بما يمثلونه من قوة فاعلة ومفيدة في المجتمع، وعي أهلهم دائما لاستعمال هذه القوة مع القوى الحية الوطنية الأخرى في الحفاظ على استقرار الدولة وتنمية البلاد.
إن ما جاء في رسالة فخامة رئيس الجمهورية للمؤتمر لأبلغ تعبير عن تلك التضحيات الجسام التي قدمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل التحرير والبناء حيث قال فخامته: "بين الحركة النقابية الجزائرية وحركة التحرير الوطنية، صلة لا تنفصم عراها جسدها أعلام أماجد دخلوا ملحمة المقاومة من بابها الواسع ماضيا وحاضرا، وأعني بهم إيدير عيسات و عبد الحق بن حمودة اللذين تماثلت حياتهما وأعمالهما وتماهت حتى في الشهادة."
السيدات والسادة،

إن الجزائر وبالرغم من المحن والشدائد التي تخللت تاريخها القريب، و رغم تعقيد المشاكل التي تطرحها التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، باشرت إصلاح اقتصادها وهي عازمة على الاستمرار فيه حتى يبلغ مداه، إصلاح يرتكز على الفاعلية الاقتصادية وتعجيل ديناميكيتها، وخلق مناصب شغل جديدة والمحافظة على المناصب القائمة، إصلاح يراعى فيه البعد الاجتماعي الذي لا يمكن تجاوزه، إصلاح يخرجنا من التبعية للمحروقات ويحضر لجزائر ما بعد المحروقات.

إن الإصلاحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها وتشهدها الجزائر إنما تعتمد الحوار أسلوبا والواقعية مرتكزا ومصلحة الوطن والمواطن غاية وهدفا.
كما أن هذه الإصلاحات كانت ثمرة للحوار والتشاور الذي لم ينقطع بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي والذي توج كما تعلمون بإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد محطة متميزة في مسار الحوار الاجتماعي الوطني من حيث أنه نابع عن إجماع الواسع للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والتفافهم حول برنامج فخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى تعزيز المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي الذي يعد شرطا لا مناص منه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المتكاملة والمستديمة،
إن تقدم الجزائر يتوقف، في المقام الأول، على يدها العاملة وعلى قدرتها في  تحريك الاقتصاد الوطني كما و وكيفا، وحرصها على الكد والإتقان وفق معايير الجودة، وحسن الأداء. 

السيدات والسادة،

اسمحوا لي في هذا المقام أن أذكر ببعض المعطيات الاقتصادية والاجتماعية مميزا بين مرحلتين، مرحلة 1990-1999 ومرحلة 2000-2007 :
 -  المرحلة 1990-1999 : تميزت بـ:
· نسبة بطالة جد مرتفعة (29،3 % في سنة 1999)،
· فقدان أكثر من 400.000 منصب شغل.
· نسبة نمو اقتصادي سلبية (1،2- % في سنة 1991،   و 2- % في سنة 1993 وأخيرا 0،7 - % في سنة 1994)،
· نسبة تضخم مرتفعة (29،8 % في سنة 1995)،
· ضعف في إنشاء مناصب الشغل حيث لا يتجاوز المعدل السنوي 40.000 منصب شغل فقط.

· الديون الخارجية بلغت 31،3 مليار دولار في سنة 1995، إضافة إلى ارتفاع خدمة الديون التي كانت تمتص مجمل موارد الصادرات، قبل إعادة الجدولة (المصدر : بنك الجزائر).
· أخيرا، نفاد احتياطات الصرف (2،11 مليار دولار في سنة 1995)، (المصدر : بنك الجزائر).
ب- المرحلة 2000-2007 : شهدت :
· عودة النمو الاقتصادي (متوسط نسبة النمو بلغ 5 % خلال هذه الفترة)،
· التحكم في التضخم (حوالي 2،5 % كمعدل سنوي خلال هذه الفترة)،
· انخفاض الديون الخارجية إلى مستوى4،7 مليار دولار في سنة 2006
· تراجع كبير لنسبة خدمة الديون (4،1 % في سنة 2006، وأقـل من 3 % إلى غاية نهاية سبتمبر 2007)،
· احتياطات صرف هامة تقدر بأكثر من 110 مليار دولار في سنة 2007، 

وفي مجال الضمان الاجتماعي وفي إطار مواصلة تطبيق برنامج عصرنة المنظومة يجدر التذكير كذلك ببعض الإنجازات التي تعد مكاسب أيضا للطبقة العاملة نذكر من بينها:

· توسيع الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير إلى المصابين بأمراض مزمنة كضغط الدم والربو ومرض كرون (maladie de crohn) مما جعل عدد المستفيدين من هذا النظام يرتفع من 574.698 سنة 2002 إلى أزيد من 1.500.000 سنة 2007،
· انطلاق مشروع البطاقة الالكترونية "الشفاء" الذي يعد مشروعا رياديا في إفريقيا والعالم العربي، وذلك في إطار عصرنة وتحسين نوعية خدمات الضمان الاجتماعي، وقد انطلق على مستوى خمس (5) ولايات نموذجية ، ثم توسعت العملية إلى خمس ولايات أخرى ابتداء من شهر جانفي 2008، مع أفق تعميمها خلال السنوات الثلاث القادمة،
· إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد والذي خصص لتمويله 2% من الجباية البترولية ضمانا لديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد وذلك بقرار من فخامة رئيس الجمهورية.
وفي مجال النهوض بالتشغيل ومحاربة البطالة فقد تحققت كذلك نتائج هامة يمكن أن نذكر منها :

· فيما يتعلق بالبرنامج الرئاسي المتضمن إنشاء مليوني منصب شغل ما بين 2005 و 2009 منها مليون منصب شغل دائم، تجدر الإشارة إلى أنه تم وإلى غاية 2007 إنشاء 1.220.000 منصب شغل منها 756.000 منصب شغل دائم أي 62%   من المناصب المستحدثة، بمعدل حوالي 400.000 منصب عمل سنويا،
· كما نسجل تراجعا كبيرا لنسبة البطالة حيث انتقلت من 29,3% إلى12,3%  في الفترة 1999-2006 ثم إلى 11,8% سنة 2007،
و إن الاستراتيجية الجديدة في مجال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة تستند إلى برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية و توجيهاته وتهدف إلى :
· مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،

· تكويـن يد عاملة مؤهلـة على المدى القريب والمتوسط،
· تنمية ثقافة المقاولة،
· تكييف مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل،

· تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل،

· تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،

· إنشاء هيئات للتنسيق فيما بين القطاعات. 

ومن أهم مكتسبات عالم الشغل أيضا وفي إطار وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها المترتبة عن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم في نهاية سنة 2006، يمكن أن نذكر:
· تكييف تشريع العمل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال استكمال مشروع قانون العمل الجديد،
· إصدار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقوانين الفرعية هي الآن في طور الإعداد،

· استكمال إعداد الشبكة الجديدة لأجور الموظفين والشروع في تطبيقها في الأيام القليلة الماضية.
وإن زيادات معتبرة ستشهدها مرتبات كل الموظفين في الوظيف العمومي بموجب الشبكة الجديدة للأجور ابتداء من شهر أفريل والتي تسري بأثر رجعي من أول جانفي 2008.

فقد تصل الزيادة الصافية لرئيس مكتب مثلا إلى 14.712,98 د.ج.
أما في القطاع الاقتصادي العمومي فقد تم إبرام 111 اتفاقا واتفاقية جماعية قطاعية خلال الفترة 2000-2007 تم بموجبها رفع الأجور بمعدل يصل إلى 22,11% إلى جانب الاتفاق الذي وقع بين التحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل الخواص حيث تم بموجبه زيادة في الأجر القاعدي تتراوح بين 10 و20% .
· كما سجل أثناء هذه الفترة تراجع فقدان مناصب العمل لأسباب اقتصادية حيث لم نسجل سوى 29.447 منصب مفقود خـلال الفترة 1999-2006 مقابل أكثر من 400.000 منصب في الفترة 1985-1998،
· كما تم التكفل بملف الأجور غير المدفوعة بالتشاور مع  الاتحاد العام للعمال الجزائريين  وذلك منذ سنة 1998 وقد أسفرت العملية عن تسوية 243.380 حالة، بأثر مالي قدره أكثر من 29 مليار د.ج. 

السيدات والسادة،
إن هذه الأرقام و الحصائل لها دلالة خاصة لاسيما و أنها تحققت بفضل جهودكم ومن خلالكم جهود كافة العمال والعاملات من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني،
وإن أشواطا كبيرة لا تزال تنتظرنا و أجدد لكم استعدادنا التام لمواصلة العمل سويا من أجل تحقيق المرامي النبيلة لمسار التقويم الوطني الذي انطلق في سنة 1999 وفي دعم الجهود وتضافرها لبلوغ كافة الأهداف التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي، و إن انعقاد مؤتمركم في هذا الوقت بالذات لهو فرصة سانحة لتأكيد هذا التوجه وحشد طاقات عمالنا وعاملاتنا لهذا المبتغى الذي سنصله بفضل الله وبتجنيدنا جميعا خدمة لوطننا الحبيب.

في الختام أجدد لكم شكري على الدعوة الكريمة لحضور جانبا من أشغال مؤتمركم متمنيا لها كل النجاح والتوفيق، أشكر لكم حسن إصغائكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   
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